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والمعونـــة الإنســـانية، ويســـتمر وقوعـــه في جـــداولِ أعـــمالٍ 
اليـــومَ لا حـــص لهـــا في حمايـــة اللاجئـــين، كالمبـــادرات 
لهـــا الاتحـــاد الأوربّي في جميـــع نواحـــي إفريقيـــا،  التـــي يوِّ
ـــة  ـــة كتل ـــع في أولويّ ـــا يق ـــة م ـــا إلى معالج ـــة في أكثره ه الموجَّ
ـــة  ـــر في كيفي ـــع النظ ـــرة. وم ـــير الهج ـــر تدب ـــن أم ـــاد م الاتِّح
عـــة بعضهـــا في بعـــض  عـــة وغـــير الموقِّ تأثـــير الـــدول الموقِّ
ـــد  ـــال، ق ـــير والأفع ـــين والمعاي ـــين، بالقوان ـــة اللاجئ وفي مفوضيَّ
ـــادل في  غ هـــذه الروابـــط الماليـــة ووجـــوه الاعتـــماد المتب تســـوِّ

ـــقٍ.  المـــال مزيـــدَ تحقُّ

Georgia.cole@ed.ac.uk جورجيا كول 
زميلةٌ مستشارةٌ، في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، بجامعة 
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لِقاءُ قَضَاءِ بنغلاديش اتِّفاقيّةَ اللاجئين لعام 1951
إم سَنْجِيب حسين

القانونية  الأحكام  من  عددٌ  يشير  ولكنّ   ،1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  قت  ما صدَّ بنغلاديش  أنّ  صحيحٌ 
الأخيرة إلى احترامٍ لعناص أحكام التفاقية. 

إذا تُكُلِّـــمَ في أمـــر اتفاقيـــة اللاجئـــين لعـــام 1951 
وتطبيقهـــا في بنغلاديـــش عـــلى ســـياق حـــال اللاجئـــين 
ــو  ــكلام هـ ــيجيئ في الـ ــا سـ ــم مـ ــين، فمعظـ الروهنغيِّـ
قـــت بنغلاديـــش  مـــن قَبِيـــل مـــا يـــلي: »مـــا صدَّ
ـــا ]...[«.  ـــام 1951 ولا بروتوكولهَ ـــين لع ـــةَ اللاجئ اتِّفاقي
نعـــم، هـــذا القـــول دقيـــق مـــن الوجهـــة الواقعيـــة، 
إلا أنّـــه لا يعنـــي أن بنغلاديـــش خِلْـــوٌ مـــن إطـــارِ 
ـــيأتي  ـــم. وس ـــين وحمايته ـــمِ اللاجئ ـــهٍ إلى دَعْ ـــلٍ مُوجَّ عم
بعـــدُ النظـــر في المحكمـــة العليـــا في بنغلاديـــش مـــن 
ـــلى  ـــادراً ع ـــون ق ـــل أن يك ـــاً يحتم ـــا كيان ـــث بروزه حي

دَعْـــمِ حقـــوق اللاجئـــين مـــن أمثـــال الروهنغيِّـــين. 

في أيار/مايـــو مـــن ســـنة 2017، أصـــدرت محكمـــة 
ببنغلاديـــش  العليـــا  المحكمـــة  العليـــا في  الطعـــون 
حكـــمًا ذا شـــأنٍ خـــاصّ. وعنـــد النظـــر في أهميـــة 
ــإم  ــق بـ ــما يتعلـ ــة فيـ ــادة القسريـ ــدم الإعـ ــدأ عـ مبـ
ــدةً  ــوزٌ مـ ــيّ محجـ ــئ روهنغـ ــو لاجـ ــق، وهـ دي رفيـ
ـــمية، رأت  ـــجن الرس ـــة الس ـــه عقوب ـــد إتمام ـــة بع طويل
ــام 1951  ــين لعـ ــة اللاجئـ ــا أنّ اتفاقيـ ــة العليـ المحكمـ
»أصبحـــت جـــزءاً مـــن القانـــون الـــدولي العـــرفي 
ـــميّاً  ـــدٌ رس ـــع بل ـــواء أوقّ ـــالم، س ـــزم كلّ دول الع ـــذي يل ال

في الاتفاقيـــة أم دخـــل فيهـــا أم صدّقهـــا أم لم يفعـــل 
شـــيئاً مـــن ذلـــك«.1 

ـــلى  ـــش ع ـــه بنغلادي ـــق بدخول ـــترفَ رفي ـــنة 2007، اع وفي س
ـــه.  ـــراءات علي ـــدِئ بالإج ـــلَ وابتُ ـــوني؛ فاعتُقِ ـــير قان ـــهٍ غ وج
ـــس  ـــس خم ـــه بالحَبْ ـــمَ علي ـــه وحُكِ ـــق بذنب ـــرَّ رفي ـــد أق وق
ســـنين بموجـــب المـــادة 14 مـــن قانـــون الأجانـــب لعـــام 
1946. وفـــوق ذلـــك أمـــر القـــاضي ســـلطات الحَبْـــس 
بإعادتـــه إلى ميانمـــار بعـــد أن يقـــضي عقوبتـــه. وفي ســـنة 
كات  ـــه وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ ـــماسٍ رفعت 2016، رداً عـــلى الت
 Refugee and Migratory( والمهاجريـــن  اللاجئـــين 
الدولـــة  إلى  طُلِـــبَ   ،)Movements Research Unit
بيـــانُ ســـبب بقـــاء رفيـــق قابعـــاً في الســـجن وقـــد أتـــمَّ 
عقوبتـــه البالغـــة خمـــس ســـنين في أيار/مايـــو 2012. وفي 
ـــتماع  ـــات اس ـــلاث جلس ـــد ث ـــو 2017، بع ـــن أيار/ماي 31 م
ــجِن  ــد سُـ ــق قـ ــا أن رفيـ ــة العليـ ــا، رأت المحكمـ بتمامهـ
مـــن دون ســـلطة قانونيـــة منـــذ انقضـــاء مـــدة حَبْســـه. 
ــه  ــوراً وإيصالـ ــه فـ ــراج عنـ ــة بالإفـ ــرَتِ الدولـ ــاً أَمَـ وأيضـ
كات اللاجئـــين والمهاجريـــن،  إلى وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ
ـــق مـــع مفوضيَّـــة اللاجئـــين لإيـــواء رفيـــق في  التـــي ستنسِّ

مخيـــمٍ للاجئـــين في كُكْـــس بـــازار. 
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م في ســـنة 2013  وصـــدرت أحـــكام مماثلـــة لمـــا تقـــدَّ
المحكمـــة  أمـــرت   ،2015 ســـنة  ففـــي   .2015 وســـنة 
)كانـــوا  روهنغيِّـــين  لاجئـــين  خمســـة  عـــن  بالإفـــراج 
عـــن  صـــادرة  لاجئيَّتهـــم  تثبـــت  بطاقـــات  يحملـــون 
مفوضيَّـــة اللاجئـــين( لإعادتهـــم إلى مخيـــم كوتوبالُنـــغ 
ــلى أنّ  ــل. عـ ــن قبـ ــون مـ ــوا يعيشـ ــث كانـ ــين حيـ للاجئـ
ــدم  ــدأ عـ ــير إلى مبـ ــنة 2015 لا يشـ ــادر سـ ــم الصـ الحكـ
ــذي  ــدأ الـ ــل المبـ ــه في الأصـ ــع أنّـ ــة مـ ــادة القسريـ الإعـ
أيدتـــه المحكمـــة العليـــا في طريقهـــا إلى إصـــدار الحُكْـــم. 

ومـــما هـــو جديـــر أن يقـــارن الحُكْـــمُ الصـــادر ســـنة 
2015 والحكـــم الصـــادر ســـنة 2017 في شـــأن رفيـــق. 
ـــة  ـــين الخمس ـــين الروهنغيِّ ـــل للاجئ ـــا حص ـــس م ـــلى عك فع
ســـنة 2015، لم يُعَـــدْ رفيـــق إلى ميانمـــار بعـــد إخـــلاء 
ــئ.  ــة اللاجـ ــه بطاقـ ــين يديـ ــس بـ ــه ليـ ــع أنّـ ــبيله مـ سـ
وأقـــرَّت المحكمـــة العليـــا بـــأن رفيـــق مـــن المحتمـــل 
أن »يتعـــرض للاضطهـــاد أو التعذيـــب« وأن حياتـــه قـــد 
تكـــون معرَّضـــة للـــزوال إذا أُعيـــدَ إلى ميانمـــار. وقـــد 
علَّلـــت قرارهـــا بالإشـــارة إلى أنّ بنغلاديـــش مـــن الـــدول 
ـــي  ـــب الت ـــة عـــام 1987 لمناهضـــة التعذي الموقعـــة في اتفاقي
ـــدول الأطـــراف أن »تطـــرد أو  ـــه لا يجـــوز لل ـــلى أن ـــص ع تن
تُعِيـــد )والمعنـــى أن »تُعِيـــد قـــسراً«( أو تُســـلِّم أيّ فـــردٍ 
إلى دولـــةٍ أخـــرى فيهـــا أســـباب حقيقيـــة تدعـــوا إلى 
ــب«.2 ــر التعذيـ ــه لخطـ ــر يُعرِّضـ ــود خطـ ــاد بوجـ الاعتقـ

القانـــون الدولّي والمحلّي
إلى  الشـــعبية  بنغلاديـــش  جمهوريـــة  دســـتور  يشـــير 
القانـــون الـــدولي مرّتـــين. أولاهـــما أنّ المـــادة 25 تنـــصُّ 
ـــة  ـــير القابل ـــية غ ـــادئ الأساس ـــلى المب ـــكلام ع ـــرض ال )في مع
ــلى  ــتور( عـ ــة في الدسـ ــة الدولـ ــاً لسياسـ ــذ قضائيّـ للتنفيـ

مـــا يـــلي: 

مبـــادئ  عـــلى  الدوليـــة  علاقاتهـــا  في  الدولـــة  تَقُـــومُ 
احـــترام الســـيادة الوطنيـــة والمســـاواة، وعـــدم التدخـــل 
في الشـــؤون الداخليـــة في الـــدول الأخـــرى، والتســـوية 
الســـلمية للنزاعـــات الدوليـــة، واحـــترام القانـــون الـــدولي 
ــا في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة،  والمبـــادئ المنصـــوص عليهـ

.]…[

ـــن  ـــماد وتدوي ـــي تحكـــم اعت ـــك المـــادة 145 أ الت ـــع ذل ويتب
وتنـــصُّ  المحـــلي،  القانـــون  في  الدوليـــة  المعاهـــدات 
ــان  عـــلى أن يضـــع الرئيـــس المعاهـــدة بـــين يـــدي البرلمـ

لمناقشـــتها. ولكـــن تنـــصّ المـــادة 7)2( بوضـــوح عـــلى أنّ 
الدســـتور هـــو »القانـــون الأعـــلى في الجمهوريـــة«، وهـــو 
ــدولّي؛  ــيّ والـ ــون الوطنـ ــن القانـ ــل كلّاً مـ ــمَّ يبطـ ــن ثـ مـ
زت الســـوابق القضائيـــة فكـــرةَ  فمـــع مـــرور الزمـــن، عـــزَّ
أنّـــه إذا حـــدث تعـــارضٌ فـــإنّ القانـــون الوطنـــيّ يُغلَّـــبُ 
ـــدات  ـــاج المعاه ـــاجُ إلى إدم ـــدولّي.3 ويُحتَ ـــون ال ـــلى القان ع
ـــح  ـــلَ أن تصب ـــش قب ـــلّي ببنغلادي ـــع المح ـــة في التشري الدولي
قابلـــة للتنفيـــذ قانونـــاً. وقـــد بـــانَ هـــذا التفســـير في 
ــد  ــين محمـ ــة حسـ ــا في قضيـ ــكام، منهـ ــن الأحـ ــددٍ مـ عـ
ــتئناف  ــرة الاسـ ــدّ بنغلاديـــش حيـــث رأت دائـ ــاد ضـ إرشـ
في المحكمـــة العليـــا أنّـــه: »]صحيـــحٌ[ أنّ معايـــير حقـــوق 
الإنســـان العالميـــة، ســـواء وردت في الإعـــلان العالمـــي أو 
ــم  ــاً في المحاكـ ــذ رأسـ ــة للتنفيـ ــت قابلـ ــود، ليسـ في العهـ
القانـــون  أُدمِجَـــت في  إذا  الوطنيـــة، ولكـــنّ أحكامهـــا 
المحـــلي، صـــارت قابلـــة الإنفـــاذ في المحاكـــم الوطنيـــة«.4

ــوح  ر بوضـ ــوِّ ــتوري يُصـ ــم دسـ ــى كلّ حكـ ــد انتفـ وإذ قـ
ــوني  ــام القانـ ــرْفِي« في النظـ ــدولي العُـ ــون الـ ــة »القانـ حالـ
ببنغلاديـــش، يظـــل المبـــدأ المقبـــول عمومـــاً أنّ القانـــون 
القانـــون  يُعـــارِض  مُلـــزِم مـــا دام لا  العُـــرفِي  الـــدولي 
فيهـــا  يُـــتَرك  التـــي  الحـــالات  في  كان  ولـــذا  المحـــلّي. 
ــاذ  ــاذ قانـــون محـــلي أو إنفـ ــار بـــين إنفـ للمحاكـــم الخيـ
قانـــون دولّي عُـــرْفِي في شـــأن موضـــوع معـــين، اتجـــاه 

ســـائد ببنغلاديـــش وهـــو التـــزام القانـــون الداخـــلّي.

كْـــر  الذِّ م  المتقـــدِّ الســـياق  اعتبـــار  الـــضروريّ  ومـــن 
ــين  ــةَ اللاجئـ ــش اتفاقيـ ــاءِ بنغلاديـ ــاءِ قضـ ــدِ لقـ ــد نَقْـ عنـ
لعـــام 1951. هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، 
قـــت بنغلاديـــش اتفاقيـــةَ اللاجئـــين لعـــام 1951  مـــا صدَّ
ولا بروتوكولهَـــا، وليـــس فيهـــا قوانـــين وطنيـــة تعالـــج 
في  مأمـــورةٌ  بنغلاديـــش  إنّ  ثـــمّ  اللاجئـــين.  مســـائل 
الدســـتور باحـــترام القانـــون الـــدولّي ومبـــادئ ميثـــاق 
الأمـــم المتحـــدة. في ضـــوء الحجّـــة المقنعـــة القائلـــة بـــأن 
مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القسريـــة أصبـــح الآن قاعـــدة مـــن 
ــتغرَب أن  ــس يُسـ ــرْفِي، ليـ ــدولي العُـ ــون الـ ــد القانـ قواعـ
تلتزمَـــه المحكمـــة العليـــا في بنغلاديـــش، لانتفـــاءِ قانـــونٍ 

ــه.  ــليٍّ يُعارِضـ داخـ

ــة  ــارت إلى اتفاقيـ ــا إذ أشـ ــة العليـ ــتِ المحكمـ ــل غالـ فهـ
اللاجئـــين لعـــام 1951 بأكملهـــا عـــلى أنهـــا قانـــون دولّي 
عـــرفّي؟ مـــن المســـتبعد أن يكـــون هـــذا الموقـــف الـــذي 
وقفـــت فيـــه المحكمـــة العليـــا خطـــأً عـــن سَـــهْوٍ؛ ذلـــك 
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أنّ الحكـــم الصـــادر ســـنة 2017 ينـــص بوضـــوحٍ عـــلى 
ـــمياً  ـــت رس ق ـــا صدَّ ـــش م ـــحٌ أنّ بنغلادي ـــلي: »صحي ـــا ي م
اتفاقيـــة وضـــع اللاجئـــين، ولكـــن جميـــعَ اللاجئـــين 
وطالبـــي اللجـــوء مـــن عـــشرات دول العـــالم إلى دول 
أخـــرى نُظِمَـــتْ أحوالُهـــم بهـــذه الاتفاقيـــة وبموجبهـــا 
ــذه  ــارت هـ ــد صـ ــنة. وقـ ــتّين )60( سـ ــن سـ ــثَر مـ أكـ
ـــرْفِي  ـــدولي العُ ـــون ال ـــن القان ـــزءاً م ـــومَ ج ـــة الي الاتفاقي

 5.»]...[

ــام  ــةَ اللاجئـــين لعـ ــاء بنغلاديـــش اتفاقيّـ ــاءَ قضـ إنّ لقـ
ـــه  ـــرَ؛ لأن ـــرٌ أن يُذكَ ـــق جدي ـــة إم دي رفي 1951 في قضي
ــان لا  ــي كيـ ــث هـ ــن حيـ ــا مـ ــة العليـ ــرُ المحكمـ يُظْهـ
ـــم.  ـــين وحمايته ـــة اللاجئ ـــلى إعان ـــوّة ع ـــه ق ـــكّ أنّ في ش
ــض  ــذر بعـ ــي أن يحـ ــا ينبغـ ـ ــك، رُبمَّ ــع ذلـ ــن مـ ولكـ
الشـــديد  العليـــا  المحكمـــة  تصنيـــف  مـــن  الحـــذر 
ــا »قانـــون  ــام 1951 عـــلى أنهـ ــة اللاجئـــين لعـ لاتفاقيـ
دولي عـــرفي«، ولا ســـيَّما لامتنـــاع بنغلاديـــش مـــن 
ــدٌ مُضِيـــفٌ  ــا بلـ ــة اللاجئـــين مـــع أنّهـ ــقِ اتفاقيـ تصديـ

ــسٌ. ــيَن رئيـ للاجئـ

 sanjeeb.hossain@exeter.oxon.org إم سَنْجِيب حسين
@SanjeebHossain 
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ترقية حقوق اللاجئين في الدول غير الموقِّعة: دور المجتمع المدني في تايلند
نايانا ثاناوَتْثُو ووَردِْسَارَا رُنْغثُنْغ وإمِِلِي أرَنُْلْد فِرنَْنْدِز

وضع حِلْفٌ من الفاعلين في المجتمع المدني إستراتيجيات فعّالةً للعمل مع الحكومة التايلندية على تهيئة 
سياساتٍ أفضلَ للاجئين.

لم تعــطِ تايلنــد اللاجئــين قــطّ بصاحــةٍ حقّــاً قانونيــاً في الإقامــة 
ــنين.  ــن الس ــود م ــذ عق ــين من ــفُ اللاجئ ــا تُضِي ــع أنه ــا، م فيه
وقــد أجُِيــزَ للاجئــين الذيــن قَدِمُــوا تايلنــد بأعــداد كثــيرة مــن 
البلــدان المجــاورة –كاللاجئــين الفيتناميّــين والكمبوديّــين في 
الســبعينيات، أو اللاجئــين البورميِّــين أو الميانماريِّــين منــذ أواخــر 
أجُِيــزَ لهــم أن يبقــوا بحُكْــمِ  الســبعينيات والثمانينيــات– 
ــدود  ــربَْ ح ــة قُ ــمات مغلق ــوا في مخي ــشرط أن يظلّ ــع، ب الواق
ــن  ــم شيء م ــا كان له ــك، م ــع ذل ــا. وم وا منه ــرُّ ــي ف ــد الت البل
ــات  ــب اتفاقي ــم بموج ــاة له ــرى المعط ــان الأخ ــوق الإنس حق
أخــرى لا تعــد ولا تحــى )كالعهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأخــوه العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اللــذان دخلــت فيهــما 
ــد،  ــن بعي ــن زم ــن(. وم ــرن العشري ــعينيات الق ــد في تس تايلن

ــرى أيّ  ــيات الأخ ــن الجنس ــشرات م ــن ع ــين م ــن للاجئ لم يك
ــاً  ــد مَكْث ــم في تايلن ــم أو إلى مَكْثِه ــم أوضاعه ــيلةٍ إلى تنظي وس
ــلى  ــم ع ــير منه ــل كث ــد حص ــع. وق ــمِ الواق ــو بحُكْ ــاً، ول قانونيّ
سِــمَة دخــول )تأشــيرة( ســياحية قصــيرة الأمــد عنــد وصولهــم، 
ولكــن لم يكــن لهــم خيــار آخــر لأن يبقــوا بقــاءً قانونيــاً بعــد 

ــمَة الدخــول.  ــن سِ انقضــاء زم

ــة  ــاً في اتفاقي ــح طرف ــد أن تصب ــة تايلن ــت حكوم ــا قاوم وطالم
ــان أدخلــت تحفظــات  اللاجئــين لعــام 1951، وفي بعــض الأحي
تســتبعد اللاجئــين مــن الحقــوق المعطــاة لهــم بموجــب صكــوك 
حقــوق الإنســان. بــل اعتــادت الحكومــة أن تســتجيب لوجــود 
اللاجئــين باتخــاذ إجــراءات إنفــاذ متقطعــة لحَجْــزِ مَــنْ قبــض 
غت هــذه  عليــه وهــو مقيــم في البلــد بــلا ســمة دخــول، وســوَّ

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:sanjeeb.hossain@exeter.oxon.org
http://www.refworld.org/cases,BAN_SC,5d7f623e4.html
http://bit.ly/Conv-Against-Torture
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/476bd00.case.1/law-ildc-476bd00
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/476bd00.case.1/law-ildc-476bd00
http://www.refworld.org/cases,BAN_SC,5d7f623e4.html

